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	شرح " نظم الورقات " في أصول الفقه                                                                                                مذكّرة لروّاد الغرفة الصّوتية 



الدّرس التّاسع والثّلاثون: تَرْتِيبُ الأَدِلَّة  ( التّرجيح )
هذا الباب، هو المشهور بباب ( التّعارض والتّرجيح )، وإنّما يطلق عليه باب ( ترتيب الأدلّة ) لأنّه الطّريق إلى التّرجيح كما لا يخفى، لذلك قال الإمام الشّافعيّ رحمه الله في " الرّسالة " (599):

" يُحكَم بالكتاب والسنّة المجتمعِ عليها الّتي لا اختلاف فيها، فنقول لهذا حكمنا بالحقّ في الظّاهر والباطن، ويُحكَم بالسنّة قد رويت من طريق الانفراد لا يجتمع الناس عليها، فنقول حكمنا بالحقّ في الظّاهر لأنّه قد يمكن الغلط فيمن روى الحديث، ونحكم بالإجماع، ثمّ القياس، وهو أضعف من هذا، ولكنّها منزلة ضرورة، لا يحلّ القياس والخبر موجود "اهـ  

وباب التّعارض قد سبق بسط القول فيه، وذكرنا أنّ أوّل خطوة يخطوها المجتهد هي: الجمع، فإن عجز عن ذلك قال بالنّسخ، فإن لم يمكنه ذلك أيضا، لجأ إلى التّرجيح بإحدى قواعد التّرجيح المبثوثة في كتب الأصول.
- تعريف التّرجيح: هو تقوية أحد الدّليلين المتعارضين.

والمرجّحات يصعُب حصرُها لكثرتها، ويكفي أن نعلم أنّ ضابط التّرجيح هو ما تحصل به غلبة ظنِّ رجحانِ أحد الطّرفين.
وقال صاحب "الضياء اللاّمع"
 في المرجّحات:" ومن رام هذه الأجناس بضابط، فقد رام شططا لا تتّسع له قوّة البشر ".
[" مذكرة أصول الفقه " للشنقيطي (339)].

لذلك ما ذكره النّاظم رحمه الله تعالى، وما سنذكره زيادة عليه، إنّما هو غيض من فيض، إلاّ أنّه الأكثر في استدلالات العلماء، والأشهر في استعمالات الفقهاء.

واعلم أنّ الترجيح إماّ  أن يكون من ترجيح الدّليل  الجليّ على الخفيّ، أو من طريق ترجيح الغالب على النادر.
وبعضهم يقسّم أنوع المرجّحات نوعين أيضا: ما يكون من جهة السند وهو طريق النّقل، وما يكون من جهة المتن وهو طريق الدّلالة.
ونسير في التّقسيم على طريقة النّاظم رحمه الله.
القسم الأوّل: وهو طريق ترجيح الدّليل الجليّ على الخفيّ.
قال النّاظم رحمه الله:
	وَقَدَّمُوا مِنَ الأَدِلَّةِ الجَلِي

	
	عَلَى الخَفِيِّ بِاعْتِباَرِ العَمَلِ



وتحت هذا القسم أنواع، منها أنّه:
1- يقدّم النّص المتواتر على الآحاد.
ولذلك كان من أصول الإمام مالك رحمه الله أنّ عمل أهل المدينة مقدّمٌ على حديث الواحد، لأنّ عمل أهل المدينة - وهم التّابعون - بمنزلة  رواة الحديث المتواتر، فهم جمع تلقّوه عن جمع من الصّحابة.
ومن أجل ذلك أيضا نرى الحنفيّة يقدّمون عمومات الكتاب والسنّة المتواترة على حديث الواحد.
- ومن الأمثلة الّتي يذكرونها على ترجيح نصّ الكتاب على حديث الآحاد:

ترجيح قوله تعالى:{ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} على حديث عائشة رضي الله عنها بأنّ النّبي صلّى الله عليه وسلّم أذن لزوجة أبي حذيفة رضي الله عنه أنْ ترضع مولاه سالما - وهو كبير - لتَحْرُمَ عليه، ويستطيع الدّخولَ عليها بلا حرج، والحديث في صحيح مسلم.
قالوا: حديث عائشة رضي الله عنها حديث آحاد عارض القطعيّ المتواتر، والمتواتر يرجّح على الآحاد.

والصّواب أنّه لا تعارض بين النّصّين حتّى يُلجأَ إلى التّرجيح، فإنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم لم يجعل رضاع الكبير أصلا، وإنّما هي حالة خاصّة بالضّرورة والمشقّة.

ولا مثال صحيح يرجّح فيه نصّ الكتاب على السنّة.

- أمّا ترجيح الحديث المتواتر على الآحاد، فمن أمثلته: تقديم أحاديث رفع اليدين في الصّلاة عند الرّكوع والرّفع منه، على حديث ابن مسعود رضي الله عنه: ( أَلَا أُصَلِّي بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم ؟ فَصَلَّى، فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ ).

قال الإمام الشّافعيّ رحمه الله في " اختلاف الحديث " (127):

" وبهذه الأحاديث [أي: أحاديث رفع اليدين] تركنا ما خالفها من حديث، لأنّها أثبت إسنادا، وأنّها حديث عدد، والعدد أولى بالحفظ ".

 هذا كلّه إن لم يكن الآحاد خاصّا، وإلاّ فإنّ حديث الآحاد يخصّص العموم الوارد بالتواتر عند الجمهور، إذ لا تعارض بين عامّ وخاصّ.

قال النّاظم رحمه الله تعالى:
	وَقَدَّمُوا مِنْهاَ مُفِيدَ العِلْمِ 
إلاّ مَعَ الخُصُوصِ وَالعُمُومِ

	
	عَلىَ مُفِيدِ الظَّنِّ أي: لِلْحُكْمِ
فَلْيُؤْتَ بِالتَّخْصِيصِ لاَ التَّقْدِيمِ



فمراده رحمه الله بمفيد العلم: المتواتر، وبمفيد الظنّ الآحاد، كما سبق بيانه في باب الأخبار.

ومعنى البيت الثاني: لا يجوز تقديم المتواتر العام على الآحاد الخاص، بل يجب حمل العام على الخاص.

ويدخل تحت هذا القسم أيضا: ترجيح النصّ على الظّاهر، والظّاهر على المؤوّل، والمنطوق على المفهوم، والمحكم على المتشابه.

2- تقديم النصّ على الظاهر: لأنّ النصّ أكثر جلاء ووضوحا من الظّاهر كما سبق بيانه في بابه.
قوله تعالى:{وَأُحِلََّ لَكُمْ ماَ وَراَءَ ذَلِكُمْ} أي: من النّساء، فظاهره يبيح الجمع بين أكثر من أربع نسوة.

ولكنّ قوله تعالى:{فَانْكِحُوا ماَ طاَبَ لَكُمْ مِنَ النِّساَءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُباَعَ} نصّ في تحريم الزّيادة على أربع.

3- تقديم الظّاهر على المؤوّل: وتقدّم ذكر الأمثلة في بابه أيضا.
4- تقديم المنطوق على المفهوم: 
أ) المنطوق هو: ما دلّ عليه اللّفظ في محلّ النطق به.
ب) المفهوم هو: ما دلّ عليه اللّفظ، لا في محلّ النّطق به.

معنى ذلك: أنّ ما يفهمه السّامع من اللّفظ نفسِه هو: المنطوق.

وإذا استفاد أمرا آخر منه لم يُنطَق به وإنّما فهمه ضمنا فهو: المفهوم.
فقوله تعالى مثلا:{فَلاَ تَقُلْ لَهُماَ أُفٍّ} نستفيد منه تحريم التأفّف من الوالدين باللّفظ المنطوق، ونستفيد منه حرمة رفع الصّوت عليهما من باب أولى، ولكن من غير اللّفظ المنطوق، ولكن من المسكوت عنه.

وحديث: (( فِي صَدَقَةِ الغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ: شَاةٌ )) يُفهَم منه باللّفظ المنطوق وجوبُ الزّكاة في الغنم السّائمة
، ويفهم منه أنّه لا زكاة في المعلوفة، وهذا يُؤخذ من المفهوم.
فإذا تعارض المنطوق والمفهوم رُجِّح المنطوق.

ومن الأمثلة على ذلك:

- تقديم النّصوص الدالّة على تحريم الرّبا قليلة وكثيرة على قوله تعالى:{لاَ تَأْكُلُوا الرِّباَ أَضْعاَفاً مُضاَعَفَةً} فإنّ مفهومه يبيح القليل من الرّبا، لكنّ المفهوم هنا غير مراد، لأنّه خرج مخرج  بيان الواقع الذي كان عليه النّاس، وقد سبق بيانه.
- مثال آخر:

روى مسلم عن عائشة رضي الله عنه قالت: ( خَمْسُ رَضَعاتٍ يُحَرِّمْنَ ) – وقد مرّ معنا في باب النّسخ –، فهذا الحديث يدلّ على أنّ الرّضاع الّذي يُحرِّم الرّضيع على مرضعِه هو خمس رضعات.

ولكن يُفهَم من حديثها الآخر في صحيح مسلم عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: (( لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ ))، أنّ ثلاث رضعات تحرّم.
ولا يمكن الجمع بينهما، فيرجّح المنطوق على المفهوم، لأنّ المنطوق أكثر جلاءً من المفهوم.
5- تقديم المحكم على المتشابه:

وهذا معنى قول العلماء: يجب ردّ المتشابه إلى الحكم.
كترجيح النّصوص الّتي تحكم على كثير من المعاصي أنّها من الكبائر، وليست كفراً.
6- يقدّم النّص المجمع عليه على النصّ غير المجمع عليه.

مثاله:" لو تنازع خصمان في الأخت من الرّضاع، هل يحلّ وطؤها بملك اليمين ؟
فقال أحدهما: لا يحلّ ذلك لقوله تعالى:{وَأَخَواَتِكُم  مِنَ الرَّضاَعَةِ} وهو يشمل النّكاح وملك اليمين.
فقال مخالفه: يحلّ وطؤها بملك اليمين لعموم قوله تعالى:{وَالّذِينّ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حاّفِظُونَ إِلاَّ عَلىَ أَزْواَجِهِمْ أَوْ ماَ مَلَكَتْ أَيْماَنُهُمْ }... وظاهرها الإطلاق في الأخت من الرّضاع وغيرها.

فيقول مخالفه: أجمع جميع المسلمين على منع وطء الأخت من الرّضاع بملك اليمين، فهذا الإجماع مقدّم على قوله تعالى:{أَوْ ماَ مَلَكَتْ أَيْماَنُهُمْ}.
والمقدم في الحقيقة النصّ  المستند إليه الإجماع، وهو قوله تعالى:{وَأَخَواَتُكُمْ مِنَ الرَّضاَعَةِ}". اهـ [مذكرة أصول الفقه (316)].

7- تقديم النصّ على القياس.
وهذا سبق تفصيله في باب القياس، وذكرنا أنّ القياس المصادم للنصّ هو قياس فاسد الاعتبار.
8 ـ تقديم القياس الجليّ على القياس الخفيّ.

قال النّاظم رحمه:
	وَالنُّطقَ قَدِّمْ عَنْ قِياَسِهِمْ تَفِ

	
	وَقَدَّمُوا جَلِيَّهُ عَلىَ الخَفيّ



وقوله رحمه الله: ( قدّم عن ) فيه تعدية للفعل ( قدّم ) بالحرف ( عن )، وهو إنّما يتعدّى بالحرف (على)، لكنّ النّحاة قرّروا أنّ حروف الجرّ تتقارض، فتأتي (عن) بمعنى ( على ) والعكس، قال ابن مالك رحمه الله في " الخلاصة " وهو يبيّن معاني الحرف (عن):
( وموْضِعَ "بَعْدٍ" تَجيءُ و"على"   ***   كما "على" موضِعَ "عَن" قَد جُعِلاَ )
9- تقديم النصّ على قول الصّحابي: سواء كان هو راويَ النصّ أو غيرَه، فنعلم من هذا أنّ قول أهل العلم: راوي الحديث أدرى بحديثه من غيره ليست على إطلاقها، وإنّما معناه يتجلّى في: 

أ) حديث له معنيان محتملان، واختُلفِ في معناه الرّاجح، فنأخذ بتفسير الرّاوي له، ونقدّمه على تفسير غيره.

ب) أو حديث مجمل في الكيفية، فنأخذ ببيان الصّحابي له.

10- تقديم النصّ على الاستصحاب:
وهو ما يعبّر عنه العلماء بقولهم: يقدّم الناقل عن الأصل على استصحاب الأصل.
وهذا بيّن ظاهر، ولو لم يذكره النّاظم لكان أحسن، لأنّ التّعارض في هذه الحالة لم يحدُث أصلا.

قال رحمه الله:
	وَإَنْ يَكُنْ فيِ النُّطْقِ مِنْ كِتاَبِ
فَالنُّطْقُ حُجَّةٌ إذاً، وَإلاَّ

	
	أَوْ سُنَّةٍ تَغْيِيرُ الاسْتِصْحاَبِ
فَكُنْ بالِاسْتِصْحاَبِ مُسْدِلاَّ



( يتبع إن شاء الله )
� هو الشّيخ حلولو أحمد بن عبد الرحمن بن موسى الزليطي القروي المالكيّ رحمه الله.


� أي: الّتي تأكل من الرّعي في الأراضي العامّة، ولا يعلفها صاحبها





